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      دفاعا عن " حرية التنظيم                                                                                

استمرار مسلسل حصار العمل الاهلى
             رفض إشهار دار الخدمات النقابية والعمالية لأسباب أمنية   

         تعرب المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه عن رفضها للقرار الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي بشان عدم الموافقة على إشهار دار الخدمات النقابية والعمالية، بسبب اعتراض الجهات الأمنية استنادا للمادة ( 11 ) في قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
    و قد فوجئت ( الدار ) في ابريل الماضي بإغلاق مقارها في نجع حمادي و المحلة الكبرى و حلوان دون اى سند قانوني، رغم أن الدار تعمل منذ العام 1990 باعتبارها شركة مدنية، وقد لجأت " الدار " للقضاء، و أيضا للتفاوض مع وزارة التضامن على مدى شهرين، و قدمت ( الدار) جميع الأوراق و المستندات اللازمة من اجل الحصول على حقها في التأسيس كمؤسسة أهلية. 
   في هذا السياق تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن غضبها من هذا الإجراء، الذي تراه خطوة للوراء، ويشكل انتهاكا صارخا للمبدأ الدستوري الخاص بحق تكوين الجمعيات، وكذلك المبادى الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الحكومة المصرية. 

       كما يؤكد هذا الإجراء أن هناك اتجاه لتضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية، خاصة وان إجراء رفض إشهار ( الدار ) يتزامن مع   التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير التضامن بان هناك تعديلات سوف تجرى على قانون الجمعيات الأهلية، وسوف تعرض على مجلس الشعب لمناقشتها خلال الدورة البرلمانية القادمة، و حتى الآن تتم هذه التعديلات بعيدا عن قطاع واسع من المنظمات غير الحكومية، وتحديدا العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنمية. 
      تؤكد المنظمات المشاركة في الحملة تضامنها الكامل مع ( الدار )، و مشاركتها جميع الإجراءات القانونية و التحركات السلمية من اجل حصولها على حقها في الإشهار.
      في هذا السياق تدعو الحملة جميع مؤسسات المجتمع المدني للتضامن مع الدار، و إعلان موقفها بوضوح تجاه هذا الإجراء التعسفي و غير القانوني، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، علما بان ثمة لقاءات عقدت بين المنظمات المشاركة في الحملة و ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، و أعلن المجلس خلالها عن تأييده لحق الدار في الإشهار. 
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